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ملخص البحث:

ــت  ــم المؤق ــعلاج العق ــا الأزواج ل ــي يلجــأ إليه ــة الت ــات الحديث ــي ممارســة التقني ــد ف إن التزاي
وضعــف الخصوبــة، واســتعانة الزوجيــن بالطبيــب لإجــراء هــذا العمــل الطبــي المســتجد فــي عالــم 
ــة  ــى معرف ــا إل ــاج من ــوي، يحت ــوان المن ــة والحي ــر الملقح ــة وغي ــات الملقح ــى البويض الطــب عل
موقــف التشــريعات منــه؛ لأنــه يمــس وبطريقــة مباشــرة كرامــة الإنســان ومقاصــد الشــريعة 
الإسلاميــة الضروريــة فــي حفــظ النســل. هــذا البحــث الــذي بيــن يــدي القــارئ يتحــدث عــن الحمايــة 
ــون )7( لســنة  ــي ســندا لقان ــن التشــريع الإمارات ــر الملقحــة بي ــة للبويضــات الملقحــة وغي القانوني
)2019( شــأن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب وبيــن التشــريعات الأخــرى، وســيكون ذلــك مــن 
ــا،  ــة له ــات الموضوعي ــر الملقحــة والضمان ــن الأول البويضــات الملقحــة وغي ــن، يبي خلال مبحثي
وفــي حيــن يوضــح الثانــي الضمانــات الإجرائيــة، ولقــد توصلــت مــن خلالــه علــى نقــاط الاتفــاق 
والاخــتلاف بيــن التشــريع الإماراتــي والتشــريعات الأخــرى فــي المســائل التــي عرضهــا البحــث. 
ــل  ــي أول تعدي ــرى الضــوء ف ــات، نأمــل أن ت ــج، وتوصي ــم هــذه الدراســة بنتائ ــة نختت ــي النهاي وف

للقاـنـون

الكلمات الدالة: البويضات الملقحة، البويضات غير الملقحة، الإنجاب، التجميد.
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المقدمة:

ــون  ــو قان ــاب وه ــى الإنج ــة عل ــاعدة الطبي ــا بالمس ــا خاص ــي قانون ــرع الإمارات ــى المش  تبن
رقــم )7( لســنة 2019 بيــن مــن خلالــه شــروط وضوابــط ممارســة تقنيــة المســاعدة الطبيــة علــى 
الإنجــاب، وشــروط وضوابــط إجــراء تقنيــة المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب، والعقوبــات القانونيــة 
ــط  ــون هــذه الشــروط والضواب ــذي يخالف ــا بالأشــخاص ال ــي يمكــن إنزاله ــة الت ــة والإداري الجزائي
ــر  ــة وغي ــات الملقح ــة للبويض ــات القانوني ــى الضمان ــذه عل ــتنا ه ــي دراس ــنركز ف ــة. وس القانوني

تـي. فـي التـشـريع الإماراـ الملقـحـة ـ

ــن  ــة ضم ــة الإماراتي ــوص القانوني ــى النص ــوء عل ــليط الض ــى تس ــة إل ــذه الدراس ــدف ه وته
القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 2019 بشــأن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب المتعلقــة 
البويضــات المســتخدمة فــي تقنيــات الإنجــاب المســاعد، وذلــك بقصــد تعريــف مفهــوم المســاعدة 
الطبيــة علــى الإنجــاب، وبيــان النصــوص القانونيــة المنظمــة للتعامــل مــع البويضــات وتحليلهــا، 
ــوة فيهــا،  ــة مواطــن الق ــة، لمعرف ــة المقارن وتقويمهــا، ومقارنتهــا بغيرهــا مــن النصــوص القانوني
ــا مــن أجــل الوصــول  ــا وتقويمه ــى مواطــن الضعــف لتعديله ــي إل ــت نظــر المشــرع الإمارات ولف
أخيــرا إلــى ضمانــات قانونيــة تحقــق الهــدف والغايــة مــن القانــون والمتمثلــة بتنظيــم مزاولــة العمــل 
فــي مجــال تقنيــة المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب وبالأخــص فــي التعامــل مــع البويضــات الملقحــة 

يـة يـر القانونـ يـة المجتـمـع ـمـن الممارـسـات غـ يـر الملقـحـة، وحماـ وغـ

ــن  ــة م ــريعات المقارن ــف التش ــى موق ــرف عل ــى التع ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ــر ته ــك الأم كذل
المســائل القانونيــة التــي لــم يتعــرض لهــا المشــرع الإماراتــي، وذلــك لتقييــم تلــك المســائل 
القانونيــة، وتقويمهــا، وتقديــم التوصيــة المناســبة للمشــرع الإماراتــي. كمــا وتهــدف هــذه الدراســة 
إلــى التعــرف علــى موقــف كل مــن الفقــه والقضــاء المحلــي والمقــارن مــن النصــوص القانونيــة 
المنظمــة لهــذه الفكــرة، وذلــك كخطــوة قانونيــة نبيــن مــن خلالهــا التناقضــات القضائيــة فــي هــذه 
الفكــرة، والفراغــات التشــريعية التــي تعانــي منهــا تلــك النصــوص القانونيــة، والاســتقرار الفقهــي 
والقضائــي بشــأن المســال القانونيــة التــي لــم تتعــرض لهــا تلــك النصــوص القانونيــة. كذلــك الأمــر 
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقديــم نتائــج وتوصيــات ومقترحــات تســاعد فــي ســد الثغــرات القانونيــة 
التــي تعانــي منهــا تلــك النصــوص القانونيــة مــن ناحيــة الضمانــات القانونيــة، أو لأن تكــون حجــر 

الأـسـاس لدراـسـات قانونـيـة أـخـرى أـشـمل وأوـسـع ـفـي ـهـذا المـجـال

ــي  ــاب، والت ــى الإنج ــة عل ــاعدة الطبي ــرة المس ــة فك ــي حداث ــة ف ــذه الدراس ــة ه ــل أهمي وتتمث
ــن  ــي المادتي ــام 2016 ف ــي ع ــه ف ــن قبل ــام 2019، وم ــي أواخــر ع ــي ف ــا المشــرع الإمارات تبناه
ــتحياء  ــى اس ــي عل ــرع الإمارات ــا المش ــج فيهم ــي عال ــة والت ــؤولية الطبي ــون المس )14 و15( قان
موضــوع المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب بنصــوص قانونيــة لــم تــرق إلــى الحــد المطلــوب منهــا. 
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ــي الســريع فــي مجــال المســاعدة  ــة هــذه الدراســة فــي أن التطــور الطب ــل أهمي ــك الأمــر تتمث كذل
الطبيــة علــى الإنجــاب، والمكاســب الماديــة الضخمــة، وتركيــز بعــض الجهــات المختصــة بتقديــم 
ــن  ــة م ــدف والغاي ــا باله ــدم اكتراه ــادي وع ــى العنصــر الم ــاب عل ــى الإنج ــة عل ــاعدة الطبي المس
القانــون والمتمثلــة بمســاعدة الأشــخاص علــى الإنجــاب وحمايــة المجتمــع مــن الممارســات غيــر 
القانونيــة فــي هــذا المجــال، كل ذلــك أضــاف أهميــة أكثــر علــى هــذه الدراســة. إضافــة إلــى ذلــك 
ــي  ــة ف ــر القانوني ــات غي ــض الممارس ــاس ببع ــن الن ــر م ــل كثي ــة بجه ــذه الدراس ــة ه ــل أهمي تتمث
إطــار المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب، وعــدم معرفــة مــا هــي الســلوكيات التــي يمكــن ان تشــكل 
جرائــم، ومــا هــي الســلوكيات المباحــة، وذلــك حتــى نضمــن معادلــة متوازنــة بيــن حــق المجتمــع 
فــي عــدم اخــتلاط أنســابه، وحــق المجتمــع فــي التطــور الطبــي والــذي لا يمكــن الوصــول إليــه إلا 
إذا كان هنــاك مجــال للإبــداع والتجــارب العلميــة المبنيــة علــى قواعــد قانونيــة. أخيــرا تتمثــل أهميــة 
هــذه الدراســة فــي أن نتائجهــا، ومقترحاتهــا، وتوصياتهــا ســتقدم إضافــة علميــة بســيطة للتشــريع 

تـي الإماراـ

ــرع  ــف المش ــة موق ــا، ولمعرف ــا، وأبعاده ــة، وأهميته ــذه الدراس ــداف ه ــى أه ــوف عل وللوق
ــماته،  ــاده، وس ــن أبع ــوع، وع ــن الموض ــة ع ــة ودقيق ــة واضح ــاء رؤي ــا، ولإعط ــي منه الإمارات
ولمقارنــة القانــون الإماراتــي بغيــره مــن القوانيــن المقارنــة، فقــد اعتمدنــا علــى المنهــج الوصفــي، 
والتحليلــي، والمقــارن، ليــس فقــط مــن أجــل عــرض أحــكام كل قانــون وبيــان الاخــتلاف والتشــابه 
بينهمــا فيمــا يتعلــق بفكــرة الاعتــراض علــى الأمــر الجزائــي، بــل أيضــا لتفســير أســباب ومظاهــر 
الاخــتلاف بيــن هــذه القوانيــن، ومعرفــة أيهمــا أفضــل فــي كل مســألة قانونيــة، لنخلــص إلــى نتائــج 
توصيــات تخــدم المشــرع الإماراتــي، وترقــى بفكــرة المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب إلــى مصــاف 
ــق  ــة للبويضــات، لتحقي ــات القانوني ــتويات للضمان ــى المس ــان أعل ــع ضم ــة م ــريعات المتقدم التش
الهــدف والغايــة منهــا والمتمثلــة بمســاعدة الأشــخاص علــى الإنجــاب، وحمايــة المجتمــع مــن بعــض 

الممارـسـات غـيـر القانونـيـة.

الإشكالية البحثية:

ــاء  ــي ج ــة الت ــوص القانوني ــل النص ــي: ه ــؤال التال ــة بالس ــة الرئيس ــكالية البحثي ــل الإش تتمث
ــة  ــم )7( لســنة 2019 بشــأن المســاعدة الطبي ــون الاتحــادي رق ــي القان ــي ف ــا المشــرع الإمارات به
علــى الإنجــاب قــد وفــرت أعلــى المعايــر للوصــول إلــى مســتوى عالــي مــن الضمانــات القانونيــة 
ــن  ــع م ــة المجتم ــة بحماي ــون والمتمثل ــذا القان ــية له ــداف الرئيس ــق الأه ــكل يحق ــات، بش للبويض
الممارســات غيــر القانونيــة، وضمــان اســتخدام احــدث الوســائل العلميــة للمســاعدة الطبيــة علــى 

جـاب؟ الإنـ

	1 ويتفرع عن هذه الإشكالية الرئيس عدة تساؤلات قانونية نجملها بالتالي:.
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	2  هــل قــام القانــون الجديــد المختــص بالمســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب بضبــط إليــه حفــظ .
ــذي  ــى الغــرض ال ــؤدي إل ــت ت ــس الوق ــا وبنف ــة تحــول دون اختلاطه البويضــات بطريق

حفظــت لأجلــه مــن غيــر تجــاوزات تــؤدي إلــى التلاعــب بهــا؟

	3 هــل يجيــز القانــون علــى الاســتمرار فــي حفــظ البويضــات الملقحــة وغيــر الملقحــة فــي .
حــال تــم إثبــات انقطــاع الطمــث وإزالــة الرحــم مــن الزوجــة؟

	4 هــل يجــوز إجــراء المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب إذا كان الزوجــان قــد تزوجــا خــارج .
الإمــارات، وجــاءا علــى دولــة الإمــارات وكان ســن الــزواج غيــر متوافــر حســب القانــون 

الإماراتــي، فهــل يجــوز مســاعدتهم علــى الإنجــاب فــي الإمــارات؟ 

	5 هــل تــم تقيــد فــرص نجــاح الحمــل عبــر المــادة رقــم 5 مــن اللائحــة التنفيذيــة رقــم 64 .
لســنة 2020 للقانــون رقــم 7 والتــي نصــت علــى "الا يزيــد عــدد الأجنــة المنقولــة إلــى 

الرحــم عــن اثنيــن"

	6 ــألة . ــي مس ــم 7 ف ــون رق ــن القان ــم 15 م ــادة رق ــع الم ــم 14 م ــادة رق ــارض الم ــل تتع ه
ــات؟ ــى البويض ــي عل ــل الجين التعدي

	7 هــل نظــم القانــون الجديــد موضــوع إدخــال وإخــراج العينــات مــن وإلــى الدولــة بطريقــة .
محكمــة؟ وهــل كان مــن العــدل قانونيــا إعطــاء صلاحيــة قبــول أو رفــض إدخــال وإخراج 

العينــات مــن وإلــى الدولــة إلــى مراكــز الإخصــاب؟

	8 قــام المشــرع الإماراتــي مــن خــال القانــون رقــم7 بالتطــرق إلــى الإجــراءات اللازمــة .
لإجــراء الأبحــاث والتجــارب علــى الأمشــاج، فهــل تطــرق لأحــدث المواضيــع المتعلقــة 

بالأبحــاث علــى الأمشــاج ومنهــا الخلايــا الجذعيــة والبنــوك الحافظــة لهــا؟

وللإجابــة عــن الإشــكالية البحثيــة الرئيســة، وعلــى الإشــكاليات المتفرعــة عنهــا، فقــد قســمنا 
هــذه الدراســة إلــى مبحثيــن، خصصنــا الأول منهمــا لدراســة البويضــات الملقحــة وغيــر الملقحــة 
والضمانــات الموضوعيــة لهــا والثانــي لدراســة الآليــات القانونيــة لضمانــات البويضــات الملقحــة 
وغيــر الملقحــة، كمــا اختتمنــا هــذه الدراســة بنتائــج وتوصيــات متواضعــة، نأمــل أن تترجــم إلــى 

واـقـع عمـلـي، وأن ـتـرى الـضـوء ـفـي أول تعدـيـل للقاـنـون
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والضمانــات  الملقحــة  وغيــر  الملقحــة  البويضــات  الأول:  المبحــث 
لــه الموضوعــية 

ــا لدراســة مفهــوم البويضــة الملقحــة  ــا الأول منهم ــن، خصنن ــى مطلبي يقســم هــذا المبحــث إل
وغيــر الملقحــة والاســتفادة الشــرعية منهــا بصورة عامــة، والثاني لدراســة الضمانــات الموضوعية 

للبويـضـات الملقـحـة وغـيـر الملقـحـة.

المطلــب الأول: مفهــوم البويضــة الملقحــة وغيــر الملقحــة ومــدى الاســتفادة 
الــشرعية منــه

الفرع الأول: المفاهيم

ويمكــن تعريــف البويضــة الملقحــة علــى النحــو التالــي: البويضــة المخصبــة هــي التــي تنتــج 
عــن اتحــاد الأمشــاج الأنثويــة )البويضــة( مــع مشــيج ذكــر )الحيــوان المنــوي(، وتحتــوي البويضــة 
الملقحــة علــى جميــع العوامــل الأساســية للتطــور )لتكويــن جنيــن(، وتعــرف البويضــة غيــر الملقحة 

بأنهــا البويضــة التــي لــم تلتحــم مــع الحيوانــات المنويــة )))،

لــم يــرد تعريــف مفهــوم البويضــة الملقحــة والبويضــة غيــر الملقحــة ضمــن التشــريع الإماراتي 
ــريع  ــرى أن التش ــرى، ن ــريعات الأخ ــر للتش ــنه 2019. وبالنظ ــم )7( لس ــادي رق ــون الاتح للقان
المغربــي قــد توســع بذكــر مفاهيــم عــدة فــي القانــون رقــم 47.14 المتعلــق بالمســاعدة الطبيــة علــى 
الإنجــاب ومــن ضمنهــا ذكــر مفهــوم اللقيحــة، وهــي: "البويضــة المخصبــة بالحيــوان المنــوي قبــل 
تتحــول إلــى جنيــن"))). وبالانتقــال إلــى المشــرع الســعودي فــي قانــون نظــام وحــدات الإخصــاب 
والأجنــة وعلاج العقــم فــي المــادة الأولــى مــن الفقــرة الثامنــة؛ إذ أتــى علــى نهــج التشــريع المغربــي 
ــا تعريــف اللقيحــة بأنهــا: "البيضيــة المخصبــة بالحيــوان المنــوي"))) ومــن رأيــي  وأورد هــو أيًضً
ــث  ــم حي ــي المفاهي ــم )1( ف ــادة رق ــي الم ــه قصــور ف ــي لدي ًـا أن المشــرع الإمارات ــاري باحث� باعتب
إن�ّـه لــم يــورد ســوى مفهوميــن فقــط، وهمــا مفهــوم المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب ومفهــوم ذوي 
الشــأن، علــى عكــس التشــريعات الأخــرى التــي تضمنــت العديــد مــن المفاهيــم المهمــة التــي تتعلــق 

ــي  ــم ف ــارج الرح ــة خ ــة للبويضــة المخصب ــة الجنائي ــد، نطــاق الحماي ــر محم ــن طاه ــن العابدي ــد زي إسلام محم 	(((
القانــون الجنائــي والفقــه الإسلامــي دراســة مقارنــة، )الإســكندرية: المكتــب الجامعــي الحديــث، الأولــى يونيــه 

2017(، ط1، ج1: ص26

انظــر المــادة رقــم 2(( مــن القانــون رقــم 47.14 المتعلــق بالمســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب، ظهيــر شــريف رقــم  	(((
1.19.50 صــادر فــي 4 رجــب 1440 )11 مــارس 2019( المملكــة المغربيــة

انظــر المــادة رقــم )1( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 260 بشــأن نظــام وحــدات الإخصــاب والأجنــة وعلاج  	(((
العقــم الصــادر بتاريــخ 23 / 9 / 1424 هـــ المملكــة العربيــة الســعودية
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ــذه  ــة له ــة المطلق ــدو الأهمي ــك تب ــق ذل ــن منطل ــاب. وم ــى الإنج ــة عل ــاعدة الطبي ــوع المس بموض
البويضــة الملقحــة وغيــر الملقحــة والحاجــة إليهــا فــي مجــال الإنجــاب بوجــه عــام، الأمــر الــذي 
يســتوجب حمايــة قانونيــة لهــذه البويضــة التــي هــي مــن ثمــرة العمــل الطبــي الــذي يمثــل الوســيلة 
ــا أو افســادها أو تعييبهــا أو عــدم حمايتهــا يــؤدي  ــك لأن إتلافه ــة للإنجــاب الطبيعــي وذل البديل
ــكان ولا  ــة، ف ــى الذري ــي الحصــول عل ــن ف ــذي تكــون أمــل الزوجي ــى إهــدار هــذه المصلحــة ال إل
بــد مــن معرفــة مفهــوم البويضــة الملقحــة وغيــر الملقحــة فــي المجــال الطبــي والقانونــي لربطهــا 
ــا الجمــاع  بالحمايــة القانونيــة وتفرقــة القانــون بيــن الإجــراء والضمــان والعقوبــة لهمــا، ويعــد أيًضً
الطبيعــي مــن المفاهيــم الأخــرى المتعلقــة بالمســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب، ولــم يتطــرق المشــرع 
ــون الاتحــادي  ــد ضمــن القان ــه مــن بعي ــا أشــار إلي ــذا المفهــوم بشــكل مباشــر، وإنم ــي له الإمارات
رقــم )7( لســنة 2019 فــي المــادة الأولــى حيــن عــرف التقنيــات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب 
ــال  ــدون اتص ــاب ب ــل والإنج ــى الحم ــاعد عل ــي تس ــة الت ــاليب الطبي ــائل والأس ــا "الوس ــى أنه عل
ــاب أو  ــى الإنج ــاعدة عل ــدف المس ــة به ــريرية والبيولوجي ــدخلات الس ــمل الت ــي تش ــي، والت طبيع
الحمــل بــدون اتصــال طبيعــي"))) والمقصــود هنــا بــدون اتصــال طبيعــي بالجمــاع الطبيعــي. وفــي 
التشــريع المغربــي فــي قانــون رقــم 47.14 المتعلــق بالمســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب فــي المــادة 
الثانيــة ذكــر تعريــف المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب:" كل تقنيــة ســريرية وبيولوجيــة تمكــن مــن 
الإخصــاب الأنبوبــي أو حفــظ الأمشــاج واللواقــح والأنســجة التناســلية أو التلقيــح المنــوي أو نقــل 
اللواقــح وكــذا كل تقنيــة أخــرى تمكــن مــن الإنجــاب خــارج الســياق الطبيعــي"))) وأتــى المشــرع 
المغربــي بصيغــة الســياق الطبيعــي بــدل الجمــاع الطبيعــي. وفــي وضــع التشــريع الجزائــري فلقــد 
ذكــر ذلــك ضمــن قانــون الصحــة فــي المــادة )370( "المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب هــي نشــاط 
طبــي يسمـــــح بــالإنــجــــاب خــــارج المســار الــطــبــيــــعي، فــي حــالــــةّّ  العقــم المؤّّكــد طبيا."))) 
ونــرى أنــه بيــن مصطلــح الجمــاع الطبيعــي بصيغــة أخــرى؛ إذ أشــار إليهــا بـــ )خــارج المســار 
ــزت  ــا رك ــي، وإنم ــاع الطبيع ــوم الجم ــرق لمفه ــم تتط ــريعات ل ــظ أن التش ــك نلح ــي(. بذل الطبيع

أغلبـهـا عـلـى تعرـيـف مفـهـوم التقنـيـات المـسـاعدة عـلـى الإنـجـاب بـطـرق مختلـفـة

انظــر المــادة رقــم )2( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 2019 بشــأن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب  	(((
ــة المتحــدة ــارات العربي ــة الإم لدول

انظــر المــادة رقــم 2(( مــن القانــون رقــم 47.14 المتعلــق بالمســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب، ظهيــر شــريف رقــم  	(((
1.19.50 صــادر فــي 4 رجــب 1440 )11 مــارس 2019( المملكــة المغربيــة

انظــر المــادة )370( مــن قانــون الصحــة العامــة الجزائــري قانــون رقــم )18 - 11( مــؤرخ فــي )18( شــوال  	(((
ــنة 2018  ــو س ــق 2 يولي ــام 1439 المواف ع
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الفرع الثاني: الاستفادة الشرعية

وممــا لا شــك فيــه أن الاســتفادة الشــرعية الأساســية مــن البويضــة الملقحــة أو غيــر الملقحة هي 
للإنجــاب ولكنهــا ليســت الاســتفادة الوحيــدة لهــم، فلقــد أقــرت التشــريعات المختلفــة باســتخدامات 
ــي  ــحلا للبحــث العلم ــون م ــد تك ــا للإنجــاب، فق ــن مجــرد كونه ــال أوســع م ــي مج ــم ف أخــرى له
ــى  ــة إل ــن داخــل الدول ــا م ــا أو نقله ــي أو تجميده ــا أو التشــخيص الجين أو إجــراء التجــارب عليه
ــة  ــم )7( لســنة 2019 بشــأن المســاعدة الطبي ــون الاتحــادي رق ــه القان ــا جــاء ب ــذا م ــا وه خارجه
ــى  ــة إل ــة اســتخدامات أخــرى بالإضاف ــي التشــريعات الغربي ــا ف ــرى أيًضً ــد ن ــى الإنجــاب. وق عل
ــي  ــوع ف ــبب التن ــتلاف بس ــذا الاخ ــي ه ــي، ويأت ــريع الإمارات ــي التش ــورة ف ــتخدامات المذك الاس
المعتقــدات الأخلاقيــة والدينيــة والثقافيــة بيــن الــدول. كمثــال ننظــر إلــى المشــرع البلجيكــي حيــث 
جــاء باســتفادة جديــدة غيــر موجــودة بالمشــرع الإماراتــي مــن خلال القانــون المتعلــق بالمســاعدة 

ــاب. )م.ب 2007/07/17( ــى الإنج ــة عل الطبي

ــو  ــا إذا كان واضع ــة م ــي حال ــادة )15(" ف ــاة" م ــد الوف ــدة بع ــة الزائ ــم 4 "زرع الأجن القس
المشــروع الأبــوي قــد احتفظــوا بالتبريــد بالأجنــة الزائــدة عــن الحــد، يمكــن زرع الأجنــة الزائــدة 
بعــد الوفــاة")))، وكذلــك فــي التشــريع البلغــاري يســمح بالتبــرع بالحيوانــات المنويــة والبويضــات 
))). ومــن الواضــح لمــاذا لــم يضــم التشــريع الإماراتــي مثــل هاتيــن الاســتفادتين لــه لتعارضهــا مــع 

التشــريع الإسلامــي، ولكــن هنــاك إجــراءات أجازتهــا دول أخــرى، ومنهــا: فــي بلجيــكا فــي قانــون 
أبحــاث الأجنــة )2003( فــي بلجيــكا الــذي يســمح بانتقــاء الأجنــة الخاصــة بالجنــس حصري�ًـا مــن 
أجــل تجنــب الأمــراض المرتبطــة بالجنــس )))، ويعــد هــذا الإجــراء مــن الأمــور الطبيــة المتطــورة 
ــا كل هــو  ــرى الباحــث بضــرورة النظــر لم ــك ي ــي، فلذل ــا التشــريع الإمارات ــم يتطــرق له ــي ل الت
جديــد فــي موضــوع التقنيــات المســاعدة علــى الإنجــاب وتضمينهــا بالتشــريع الإماراتــي مــع وضــع 

ـشـروط وضواـبـط لـهـا.

(1)	 JUILLET 2007. - Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination 
des embryons surnuméraires et des gamètes. (M.B. 17 / 07 / 2007)

(2)	 Busardò, F. P., Gulino, M., Napoletano, S., Zaami, S., & Frati, P. (2014, July 24). The 
evolution of legislation in the field of medically assisted reproduction and embryo 
stem cell research in European Union members. BioMed Research International. 
Retrieved January 21, 2022, from https://www-hindawi-com.translate.goog/journals/
bmri/2014/307160 / ?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=op%2Csc

(3)	 Busardò, F. P., Gulino, M., Napoletano, S., Zaami, S., & Frati, P. (2014, July 24). The 
evolution of legislation in the field of medically assisted reproduction and embryo 
stem cell research in European Union members. BioMed Research International. 
Retrieved January 21, 2022, from https://www-hindawi-com.translate.goog/journals/
bmri/2014/307160 / ?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=op%2Csc
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المطلب الثاني: الضمانات الموضوعية للبويضات الملقحة أو غير الملقحة 

الفرع الأول: حفظ البويضات والحيوانات المنوية:

ومــن أهــم الضمانــات الموضوعيــة التــي وضعهــا المشــرع الإماراتــي فــي القانــون الاتحــادي 
رقــم 7 لســنة 2019 بشــأن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب، هــو مــا جــاء فــي المــادة رقــم )10( 

بحـفـظ البويـضـات وتلقيحـهـا:

	1 "يجــوز تلقيــح عــدد مــن البويضــات تكفــي للــزرع لأكثــر مــن مــرة واحــدة وذلــك حســب .
الشــروط والضوابــط التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون.

	2 يجــوز حفــظ البويضــات الملقحــة ليتــم ســحب العــدد المطلــوب زراعتــه منهــا عنــد الحاجة .
وذلــك لمــدة خمــس ســنوات قابلــة للتمديــد لمــدد متماثلــة بنــاءً علــى طلــب كتابــي يقــدم مــن 

الزوجين.

	3 يجــب علــى المراكــز اتخــاذ أقصــى مــا يمكــن مــن الإجــراءات الطبيــة أو غيرهــا التــي .
ــذا  ــع أحــكام ه ــارض م ــا يتع ــتعمالها بم ــا أو اس ــاط البويضــات بغيره تحــول دون اخت

ــة")))  ــه التنفيذي ــون ولائحت القان

ويتعــرض المشــرع الإماراتــي للإجــراءات الطبيــة فــي المــادة 4 مــن اللائحــة التنفيذيــة والتي" 
يجــب علــى المراكــز عنــد تلقيــح عــدد مــن البويضــات تكفــي للــزرع لأكثــر مــن مــرة واحــدة اتخــاذ 
اقصــى مــا يمكــن مــن الإجــراءات الطبيــة أو غيرهــا التــي تحــول دون اخــتلاط البويضــات بغيرهــا 
مــن العينــات أو اســتعمالها بمــا يتعــارض مــع أحــكام القانــون وهــذا القــرار، وذلــك مــن خلال توفيــر 

مــا يأتــي:

	1 جدول يبين الخطوات المتبعة للحفظ.

	2 برنامــج للتأكــد مــن مــكان وزمــان الحفــظ مــع ضــرورة التأكــد مــن وجــود برنامــج خــاص .
يحــدد الإجــراءات المتبعــة بشــأن تحديــد صاحــب العينــات، ومــا الخطــوات المتبعــة فــي 

حــال تعــذر العثــور علــى عينــة أحــد الأشــخاص.

	3 برنامــج للتأكــد مــن نجــاح عمليــات الحفــظ ونســب نجــاح هــذه العمليــات علــى أن يتضمــن .
الاســتمارات المعتمــدة لــدى المختبــر مــع ذكــر عــدد الســنوات المطلوبــة لحفــظ العينــات.

المــادة رقــم )10( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 2019 بشــأن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب لدولــة  	(((
ــة المتحــدة الإمــارات العربي
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	4 الآليــة المتبعــة وفــق المعايــر المعتمــدة فــي شــأن التصــرف فــي البويضــات الملقحــة مــن .
خــال إتلافهــا فــي حالــة وفــاة أحــد الزوجيــن أو وقــوع طــاق بينهمــا.

	5 فصــل العينــات المســتخرجة مــن اشــخاص مصابيــن بمــرض معــد عــن باقــي العينــات .
المحفوظــة.

	6 الحصــول علــى موافقــة ذوي الشــأن لحفــظ البويضــات غيــر الملقحــة عــن طريــق .
التجميــد، وفــق النمــوذج الخــاص بذلــك.

	7 الحصــول علــى موافقــة ذوي الشــأن لحفــظ الســائل المنــوي عــن طريــق التجميــد، وفــق .
النمــوذج الخــاص بذلــك.

	8 الالتزام بالضوابط وبالنماذج المعتمدة والمعمول بها في هذا المجال. ))) .

ــظ البويضــات  ــة بإجــازة حف ــرة الثاني ــادة )10( للفق ــه الم ــا تتضمن ــة الباحــث بم ونظــرًاً لرؤي
ــن  ــدم م ــي يق ــب كتاب ــى طل ــاًءً عل ــة بن ــدد مماثل ــد لم ــة للتمدي ــنوات قابل ــس س ــدة خم ــة لم الملقح
ــر متأخــر،  ــون بالأنجــاب بعم ــن يرغب ــادة جــاءت لتناســب الأزواج الذي ــذه الم ــإن ه ــن، ف الزوجي
أو الأزواج المقدميــن علــى علاجــات )الــعلاج الكيمــاوي( ســتؤثر علــى البويضــات أو الحيوانــات 
المنويــة وهــذا يحســب كنقطــه إيجابيــة للقانــون الإماراتــي، ومــا جــاءت بــه الفقــرة الثانيــة مــن المادة 
الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذيــة مــن القانــون نفســه حــول وجــود برنامــج خــاص يحــدد الإجــراءات 
ــى  ــور عل ــات، ومــا الخطــوات المتبعــة فــي حــال تعــذر العث ــد صاحــب العين المتبعــة بشــأن تحدي
عينــة أحــد الأشــخاص. لــم يوضــح المشــرع الإماراتــي هــذه الفقــرة بشــكل كافٍٍ؛ إذ إنــه لــم يتطــرق 
ــط،  ــا فق َـه عليه ــار ونب� ــا أش ــات، وإنم ــدى العين ــاع إح ــال ضي ــي ح ــا ف ــوات اللازم اتباعه للخط
وبالإضافــة إلــى ذلــك أنــه لــم يفصــل فــي الجــزاءات المتبعــة فــي حــال ضيــاع العينــات فــي القانــون 
الاتحــادي رقــم )4( لســنة 2016 بشــأن المســؤولية الطبيــة. وهــذا يحســب كنقطــه ســلبية فــي المــادة 
الرابعــة مــن القانــون نفســه. وكمــا أســلفنا الذكــر يجيــز المشــرع الإماراتــي بموجــب الفقــرة الثانيــة 
مــن المــادة )10( بالاحتفــاظ بالبويضــات الملقحــة لمــدة خمــس ســنوات قابلــة للتمديــد لمــدد متماثلــة 
بنــاًءً علــى طلــب كتابــي يقــدم مــن الزوجيــن، والســؤال هنــا هــل يشــترط المشــرع الإماراتــي خلال 
ــي  ــرض المشــرع الإمارات ــم يتع ــنة، لا ل ــاظ بالبويضــات كل س ــد الاحتف ــم تأكي ــظ أن يت ــدة الحف م
لهــذه المســألة القانونيــة ولــم يتطــرق فيمــا إذا كان يجــب علــى الزوجيــن تجديــد التمديــد والموافقــة 
علــى الحفــظ كل عــام، علــى خلاف ذلــك الأمــر جــاء المشــرع الفرنســي بضمانــه قانونيــة جديــدة 
لــم يتعــرض لهــا المشــرع الإماراتــي ألا وهــي : يجــوز لــكلا الزوجيــن تقديــم موافقــة خطيــة علــى 

المــادة رقــم )10( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )64( لســنة 2020 بشــأن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون الاتحــادي  	(((
)7( لســنة 2019 ـفـي ـشـأن المـسـاعدة الطبـيـة عـلـى الإنـجـاب
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ــة  ــى الأجن ــاظ عل ــد يجعــل مــن الضــروري الحف ــة إخصــاب عــدد مــن البويضــات، ممــا ق محاول
بهــدف تلبيــة رغبتهــم فــي الأبــوة لمــدة تصــل إلــى 5 ســنوات". "ســيتم استشــارة كلا الزوجيــن كل 
عــام لتحديــد مــا إذا كانــا لا يــزالان يرغبــان فــي الأبــوة" )المــادة L-152 - 3( ))). ويــرى الباحــث 
ًاً فــي التصــرف فــي هــذا الإجــراء؛ إذ يقــوم باســتدعاء الزوجيــن  أنّّ المشــرع الفرنســي كان موفقــ
فــي كل ســنة لأخــذ الموافقــة والرضــا علــى الإبقــاء، وهــذا يحــد مــن تراكــم البويضــات الفائضــة 
ــم  ــال ت ــي ح ــا ف ــى. وأيض ــدة ترج ــدون فائ ــدر ب ــن اله ــال م ــظ الم ــاب، ويحف ــز الإخص ــي مرك ف
الــطلاق بيــن الزوجيــن أو وفــاة أحــد الزوجيــن دون إبلاغ المركــز بذلــك. لذلــك أوصــي المشــرع 
الإماراتــي باســتدعاء الزوجيــن أو ذوي الشــأن فــي مــدة قصيــرة لا تتجــاوز الســنة للتأكيــد بالرغبــة 
باســتمرارية الحفــظ. فــي التشــريع الهنــدي فــي قانــون المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب رقــم )42( 
لســنة 2021 فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )28(" يجــب تخزيــن أمشــاج المتبــرع أو الجنيــن لمــدة 
لا تزيــد عــن عشــر ســنوات وفــي نهايــة هــذه الفتــرة يُسُــمح لمثــل هــذه الأمشــاج أو الجنيــن بالــهلاك 
ــن أجــل أغــراض البحــث  ــون م ــذا القان ــة مســجلة بموجــب ه ــات بحثي ــى منظم ــه إل ــرع ب أو التب
ــي  ــا ف ــا". وأضــاف أيًضً ــم تحديده ــد يت ــي ق ــة الت ــن، بالطريق ــرد المكلفي ــن أو الف ــة الزوجي بموافق

المــادة )21( "يجــب أن تطبــق العيــادات خدمــات التكنولوجيــا الإنجابيــة المســاعدة:

	1 للمرأة فوق سن الحادية والعشرين وما دون سِنّ خمسين سنة..

	2 لرجل يزيد عمره عن إحدى وعشرين سنة ويقل عن خمس وخمسين سنة ))) ..

ومــن رأي الباحــث: فلقــد أحســن المشــرع الهنــدي بوضــع حــد للتمديــد حيــث أجــاز مــدة حفــظ 
أقصاهــا عشــر ســنوات، علــى عكــس المشــرع الإماراتــي الــذي أجــاز الحفــظ لمــدة خمــس ســنوات 
ــات  ــظ بويض ــيؤدي لحف ــذا س ــد، وه ــذا التمدي ــقف له ــع س ــه دون وض ــدد مماثل ــد لم ــة للتمدي قابل
ــا اهــدار للمــال  ًاً وبالنهايــة القيــام بإتلافهــا، ومــن ســلبياته أيًضً لمــدد كبيــره دون الحاجــة اليهــا فعليــ
وللمســاحة المســتغلة للحفــظ فــي المركــز الطبــي، وبقيــام التشــريع الإماراتــي بوضــع ســقف للمــدة 
فنحــن نقــوم بإعطــاء فرصــه للأزواج الجــدد بالاحتفــاظ بأمشــاجهم حينمــا قمنــا بالتخلــص والحــد 
ــة  ــه قانوني ــدي بضمان ــك جــاء المشــرع الهن ــى ذل ــر اللازمــة. وعلاوة عل ــظ الأمشــاج غي مــن حف
ــه  ــل ترك ــث لا يفض ــر، حي ــاب بالعم ــى الإنج ــة عل ــاعدة الطبي ــات المس ــط خدم ــن رب ــدة حي جدي
بــدون تحديــد العمــر فليــس مــن العــدل اســتخدام مــرأه فــوق عمــر 50 ســنة لهــذه التقنيــة لإنجــاب 
طفــل فهــي لــن تســتطيع إعطــاءه كافــة حقوقــه بســبب كبــر ســنها؛ لــذا أنصــح المشــرع الإماراتــي 

(1)	 J;, L. (n.d.).  French law concerning medically-assisted reproduction. Human 
reproduction (Oxford, England). Retrieved January 21, 2022, from https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/8921051/

(2)	 THE ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY (REGULATION) ACT, 2021 
(NO. 42 OF 2021) INDIA
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ــا بربــط اســتخدام تقنيــه المســاعدة علــى الإنجــاب بحــد اقصــى لعمــر 50 ســنة أســوة بالمشــرع  أيًضً
الهـنـدي

الفرع الثاني: عدد الأجنة المنقولة إلى الرحم

وتطرقــت المــادة رقــم )12( مــن الفقــرة الأولــى مــن القانــون الإماراتــي الاتحــادي نفســه علــى 
شــروط وضوابــط المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب وتنــص المــادة " يجــب عنــد إجــراء أي تقنيــة 
مــن تقنيــات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب الالتــزام بالضوابــط والشــروط التــي تحددهــا اللائحــة 
التنفيذيــة لهــذا القانــون والقــرارات التــي يصدرهــا الوزيــر، وعلــى وجــه الخصــوص فيهــا يتعلــق 

بـمـا يأـتـي:

	1 عدد البويضات الملقحة التي تمت زراعتها. .

كمــا نصــت المــادة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة رقــم )64( لســنة 2020 للقانــون الاتحــادي رقــم 
)7( لســنة 2019 بشــأن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب ضوابــط إجــراء تقنيــات المســاعدة الطبيــة 
علــى الإنجــاب "يجــب علــى المركــز عنــد الشــروع فــي تقنيــات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب 

وتحضـيـر البويـضـات الصالـحـة لـلـزرع )الأصلـيـة( أن يلـتـزم بـمـا يأـتـي:

	1 ألا يزيــد عــدد مــرات تحفيــز المبيــض للحصــول علــى بويضــات بهــدف تلقيحهــا عــن )6( .
ســت مــرات فــي الســنة الواحــدة. 

	2 ألا يزيد عدد الأجنة المنقولة إلى الرحم عن اثنتين")))..

ويــرى الباحــث نقصــان مــن التشــريع الإماراتــي عنــد تحديــد عــدد الأجنــة فــي الفقــرة الثانيــة 
مــن اللائحــة التنفيذيــة بــأن لا يزيــد عــدد الأجنــة المنقولــة إلــى الرحــم عــن اثنيــن، بهــذه الطريقــة 
ــد  ــي تحدي ــم ف ــإدلاء رأيه ــاء ب ــن الأطب ــاص م ــل الاختص ــد رأي أه ــي بتقي ــرع الإمارات ــام المش ق
ــذا المجــال  ــي ه ــرة ف ــى حــدا، فأصحــاب الخب ــة عل ــكل حال ًاً ل ــ ــة للرحــم وفق ــة المنقول عــدد الأجن
ــا  أعلــم بالحالــة الصحيــة للزوجــة وبإمكانيتهــا لتحمــل عــدد الأجنــة، ويرتبــط هــذا الموضــوع أيًضً
بعوامــل أخــرى مثــل عمــر الزوجــة اذا مــا كانــت أكبــر مــن 35 ســنة علــى ســبيل المثــال وبالإضافة 
إلــى إذ قــد تعرضــت هــذه الزوجــة لفشــل عمليــة زراعــه الأجنــة فــي مــرات ســابقة، ففــي مثــل هــذه 
الحــالات يفضــل الســماح لنقــل اكثــر مــن جنينيــن لهــذه الزوجــة لرفــع نســبة نجــاح الحمــل وكمــا 
ــك.  ــت تســمح بذل ــة للزوجــة اذا كان ــة الصحي ــة الطبيــب ونظــره للحال ًاً بموافق أســلفنا الذكــر ســابق
ونــرى ذلــك فــي التشــريع البلغــاري حيــث يتــم تغطيــة إجــراءات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب 

المــادة رقــم )5( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )64( لســنة 2020 بشــأن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون الاتحــادي  	(((
)7( لســنة 2019 فــي شــأن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب
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فــي بلغاريــا بموجــب قانــون الصحــة البلغــاري الصــادر فــي أغســطس 2004 وبموجب الأمــر 28 
بشــأن أنشــطة المســاعدة علــى الإنجــاب لعــام 2007 )المعــدل فــي 29 يوليــو 2011( الصــادر عــن 
وزارة الصحــة البلغاريــة وجــاء فيــه "يتــم تحديــد عــدد الأجنــة المزروعــة بشــكل فــردي")))، فقــد 
تــرك قــرار تحديــد الأجنــة مفتــوح ويتــم تحديــده علــى حســب كل حالــة مــن قبــل المختصيــن بذلــك، 
ــا مــن وضــع حــد أقصــى لعــدد الأجنــة المنقولــة فــي القانــون  وهــذا لا يمنــع التشــريع الإماراتــي أيًضً
بحيــث يضبــط هــذا الإجــراء ويحــد مــن مخاطــر الحمــل المتعــدد أســوة بالتشــريع فــي دولــة المجــر 
بموجــب قانــون الصحــة الفصــل التاســع 20 / 2007 والقــرار الــوزاري 30 / 1998 حيــث نــص 
علــى أنــه " لا يجــوز نقــل أكثــر مــن 4 أجنــة"))) فمــن رأي كباحــث بــأن يتــم تعديــل هــذه الفقــرة 

لتنــص علــى نقطتيــن وهمــا :

	1 يتم بتحديد عدد الأجنة لكل حالة على حدا وفق قرار المختصين .

	2 يسمح بنقل كحد أقصى 4 أجنة خلال الدورة الواحدة.

المبحث الثاني: الضمانات الإجرائية
ــة  ــات الإجرائي ــة )الضمان ــا لدراس ــا الأول منهم ــن، خصصن ــى مطلبي ــذا المبحــث إل ــم ه يقس
للممارســات علــى البويضــات الملقحــة وغيــر الملقحــة(، والثانــي لدراســة )الضمانــات الأخلاقيــة 

يـر الملقـحـة(. لـى البويـضـات الملقـحـة وغـ للممارـسـة عـ

 المطلــب الأول: الضمانــات الإج رائيــة للممارســات علــى البويضــات الملقحــة وغيــر 
لملقحة ا

الفرع الأول: التشخيص الجيني

ــة، إجــراء  ــن الكتابي ــة الزوجي ــون الاتحــادي للمراكــز، وبموافق ــادة )15( مــن القان ــز الم تجي
ــزرع البويضــة الملقحــة، شــريطة ان يكــون  ــز ب ــوم المرك ــل ان يق ــي قب ــة التشــخيص الجين عملي
الهــدف مــن ذلــك هــو التعــرف علــى الأمــراض الوراثيــة، وشــريطة أن يتخــذ المركــز الإجــراءات 

(1)	 No. Order, "Order No. 28 of 20 June 2007 on assisted reproduction," (Promulgated in 
the State Gazette, issue No. 55/6 July 2007), http://www.mh.government.bg.

(2)	 Busardò, F. P., Gulino, M., Napoletano, S., Zaami, S., & Frati, P. (2014, July 24). The 
evolution of legislation in the field of medically assisted reproduction and embryo 
stem cell research in European Union members. BioMed Research International. 
Retrieved January 21, 2022, from https://www-hindawicom.translate.goog/journals/
bmri/2014/307160 / ?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=op%2Csc 
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اللازمــة لعــدم الإضــرار بالبويضــة الملقحــة. والســؤال الآن، هــل هنــاك تعــارض قانونــي بيــن نص 
ــز للمراكــز إدخــال تعــديلات  ــي لا تجي ــون نفســه والت المــادة )15( ونــص المــادة )14( مــن القان
جينيــة علــى البويضــة الملقحــة، حتــى ولــو كان هنــاك موافقــة مــن قبــل الزوجيــن؟ بقــراءة نــص 
ــن  ــن هذي ــاك تعــارض بي ــس هن ــه لي ــول بأن ــا البعــض يمكــن الق ــن )14، 15( مــع بعضهم المادتي
النصيــن القانونيــن، مــا يؤيــد ذلــك أن المــادة )15( الســابقة الذكــر تقــول فــي مطلعهــا "مــع عــدم 
ــذه  ــان ه ــا ب ــادة )14( وجدن ــة الم ــون...."، وبمراجع ــذا القان ــن ه ــادة )14( م الإخلال بأحــكام الم
المــادة لا تمنــع المراكــز مــن إدخــال التعــديلات الجينيــة علــى البويضــة الملقحــة، شــريطة ان يكــون 
ذلــك بقصــد الــعلاج، بتعبيــر آخــر يمكــن القــول بمــا أن المــادة )15( تجيــز إجــراء عملية التشــخيص 
ــع المراكــز مــن إدخــال التعــديلات  ــا أن المــادة )14( لا تمن ــل زراعــة البويضــة، وبم ــي قب الجين
الجينيــة علــى البويضــة الملقحــة بقصــد الــعلاج، فهــذا يعنــي بأنــه لا يوجــد تعــارض بيــن هذيــن 
ــن نــص المــادة  ــة بعــدم وجــود تعــارض بي ــا والمتمثل ــد وجهــة نظرن ــن. مــا يؤي ــن القانونيي النصي
)14 و15( هــو فحــوى نــص المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة والتــي تجيــز أيضــا إجــراء عمليــات 
التشــخيص الجينــي للبويضــة الملقحــة قبــل الزراعــة مــن قبــل أشــخاص مختصيــن بعلــم الوراثــة، 
ــم الأجنــة، شــريطة موافقــة خطيــة مــن الزوجيــن، وشــريطة ان  وفــي مجــال الإنجــاب، وفــي عل
يكــون المركــز قــد بيــن بــأن هنــاك دواعــي طبيــة وراثيــة فــي العائلــة أو أحــد الزوجيــن تســتدعي 
ــى  ــة عل ــر المترتب ــع والمخاط ــراء المتب ــز الإج ــن المرك ــريطة ان يبي ــك الفحــص، وش ــراء ذل إج
ــأن الفحــص الجینــي ليــس بالضــرورة ان يــؤدي إلــى نجــاح  ذلــك الفحــص، وشــريطة ان يبيــن ب
ــة، ونســب ومعــدلات التشــخيص  ــف المالی ــى التكالي ــة إل ــه، هــذا بالإضاف ــع نزول الحمــل، ولا يمن
الخاطــئ المرتبطــة بهــذه الفحوصــات فعلــى المركــز أن يبيــن ذلــك الأمــر، وان يبيــن أيضــا بأنــه 
مــن المحتمــل أن تحصــل نتائــج خاطئــة أو غيــر حقيقيــة. علــى الرغــم مــن جــودة ذلــك الاســتنتاج 
ــادة )15(  ــي الم ــرض ف ــي أن يتع ــرع الإمارات ــى المش ــا عل ــي برأين ــه كان ينبغ ــي، إلا ان القانون
نفســها إلــى مســألة التعديــل الجينــي وان لا نتــرك الأمــر للقــارئ حتــى يســتنتج ذلــك الأمــر عــن 
طريــق ربــط النصــوص مــع بعضهــا البعــض، مــا يؤيــد نــص المــادة )8( مــن المرســوم الملكــي 
الســعودي رقــم )أ،90( لتاريــخ 27 - 8 - 1400هـــ والتــي تقضــي "لا يجــوز التدخــل فــي الخلايــا 
الجنســية أو الجينــات الوراثيــة، إلا لمعالجــة أمــراض وراثيــة أو جينيــة يمكــن أن تصيــب الجنيــن 
ــر  ــة الإشــراف العــام"))). بتعبي ــى أن تجيزهــا لجن ــة، عل ــات الوراثي ويمكــن تعديلهــا بــعلاج الجين
آخــر يمكــن القــول بــان المشــرع الســعودي تعــرض فــي تلــك المــادة لمســألة التشــخيص الجينــي، 
ولمســألة التعديــل الوراثــي فــي المــادة نفســها، وهــذا يســهل الأمــر علــى القــارئ فلا يحتــاج إلــى 
ــل  ــراء التعدي ــز إج ــعودي يجي ــرع الس ــا إذا كان المش ــة م ــرى لمعرف ــوص الأخ ــرض للنص التع
الوراثــي بعــد إجــراء التشــخيص الجينــي. كذلــك الأمــر بالنســبة للمشــرع الفرنســي فقــد تعــرض 

انظــر المــادة رقــم )8( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 260 بشــأن نظــام وحــدات الإخصــاب والأجنــة وعلاج  	(((
العقــم 1424هـــ الصــادر بتاريــخ 23 / 9 / 1424 هـــ المملكــة العربيــة الســعودية
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ــادة  ــص الم ــك ن ــد ذل ــا يؤي ــادة نفســها، م ــي الم ــي ف ــل الوراث ــي، والتعدي لمســألة التشــخيص الجين
)2131-1( والتــي تشــترط لإجــراء التعديــل الوراثــي أن يشــهد طبيــب مختــص علــى أن الزوجيــن، 
بســبب وضعهمــا العائلــي، لديهمــا احتماليــة عاليــة لــولادة طفــل يعانــي مــن مــرض وراثــي خطيــر 

بشــكل خــاص معــروف بأنــه غيــر قابــل للشــفاء فــي وقــت التشــخيص ))).

والســؤال الآن مــا هــو الوضــع القانونــي إذا اتضــح بعــد التشــخيص الجينــي أن هنــاك مشــاكل 
جينيــة وراثيــة تخــص أحــد الأجنــة، فهــل يجــوز اختيــار نــوع الجنــس فــي هــذه الحالــة؟ لــم يتعرض 
المشــرع الإماراتــي لهــذه المســألة القانونيــة، بــخلاف المشــرع البلجيكــي، فقــد تعرض لهذه المســالة 
القانونيــة قائــل بجــواز ذلــك الأمــر، مــا يؤيــد ذلــك قانــون المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب الصــادر 

فــي 2007 فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )67(، "يحظــر مــا يلــي:

التشــخيص الجينــي قبــل الــزرع يركــز علــى اختيــار الجنــس كمــا هــو محــدد فــي المــادة 5، 5 
مــن قانــون 11 مايــو 2003 المتعلــق بالبحــث عــن الأجنــة فــي المختبــر، أي التركيــز علــى اختيــار 
الجنــس، باســتثناء الاختيــار الــذي يســمح بالتخلــص مــن الأجنــة المصابــة بالأمــراض المرتبطــة 

بالجنــس." ))) 

الفرع الثاني: إدخال وإخراج العينات من وإلى الدولة 

يحظــر المشــرع الإماراتــي، بدليــل المــادة )17( مــن القانــون الاتحــادي إخــراج عينــات 
البويضــات غيــر الملقحــة، أو الحيوانــات المنويــة المجمــدة التــي تــم تحضيرهــا داخــل الدولــة إلــى 
ًاً للضوابــط  خــارج الدولــة أو إدخــال هــذه العينــات إلــى الدولــة إذا تــم تحضيرهــا خارجهــا، إلا وفقــ
والإجــراءات التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون. وبمراجعــة المــادة )8( مــن اللائحــة 
ًاً متطابقــا  ًاً قانونيــ التنفيذيــة وجدنــا بــان هــذه المــادة تقصــر هــذا الموضــوع علــى المتزوجيــن زواجــ
مــع القوانيــن المعتمــدة لعقــد الــزواج، وشــريطة أن يقــوم المركــز بالتأكــد مــن تراخيــص المركزيــن 
الناقــل والمنقــول إليــه وشــهادات الاعتمــاد، وشــريطة التأكــد أيضــا مــن اقــرارات الزوجيــن 
ــاب  ــة وهــي: الته ــات المنقول ــة للعين ــي للأمــراض المعدي ــج الفحــص الطب ــم، ومــن نتائ وموافقاته
الكبــد الوبائــي، وفيــروس نقــص المناعــة البشــري، والتحقــق مــن هويــة الزوجيــن أو ذوي الشــأن 
الراغبيــن فــي القيــام بعمليــة النقــل ومطابقتهــا مــع طلــب النقــل، وشــريطة أخيــرا أنْْ يوقــع الزوجــان 

أو ذوي الـشـأن الراغبـيـن ـفـي القـيـام بعملـيـة النـقـل بإـقـرار عـلـى موافـقـه النـقـل

(1)	 Code de la santé publique: Chapitre Ier: Diagnostics anténataux: diagnostic prén 
... (Articles L2131 - 1 à L2131 - 5) from https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/
LEGISCTA000024325447/

(2)	 Art (67) from JUILLET 2007. - Loi relative à la procréation médicalement assistée et 
à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes. (M.B. 17/07/2007)
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وفــي هــذا المجــال نلفــت النظــر إلــى ان المشــرع الإماراتــي يشــترط وجــود توفــر عقــد زواج 
معتمــد بيــن الزوجيــن لنقــل البويضــات الملقحــة للدولــة أو خارجهــا، إلا أنــه لــم يحــدد حســب قانــون 
أي دولــة يجــب أن يكــون عقــد الــزواج معتمــدا فهــل هــو حســب القانــون الإماراتي، ام حســب قانون 
الدولــة التــي طلبــت تلــك العينــات، أم حســب قانــون الدولتيــن معــا، كذلــك الأمــر لــم يبيــن مــا هــو 
الوضــع القانونــي لعقــد الــزواج إذا كنــا امــام زوجيــن لديهــم عقــد زواج صــادر عــن دولــة معنيــة 
ــال  ــب لإدخ ــدم بطل ــم التق ــل يجــوز له ــي، فه ــون الإمارات ــزواج حســب القان ــر شــروط ال لا تتواف
أو لإخــراج عيناتهــم إلــى الخــارج؟ كذلــك الأمــر يجــد المتابــع للمــادة )8( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
ــا  ــوم المركــز نفســه بالتأكــد مــن الأمــور الســابقة الذكــر ومنه الســابقة الذكــر أنهــا تشــترط ان يق
ــم والخصــم واحــد،  ــذا لا يســتقيم فالحك ــه، وه ــول إلي ــل والمنق ــن الناق ــاد المركزي ــص اعتم تراخي
ــرع  ــز المش ــك يجي ــى ذل ــه. علاوة عل ــص الخاصــة ب ــن التراخي ــد م ــز التأك ــمح للمرك ــف نس فكي
الإماراتــي بالاعتمــاد علــى المــادة )8( الســابقة الذكــر للمراكــز صلاحيــة رفــض أو قبــول تصديــر 

أو إرـسـال البويـضـات الملقـحـة عـلـى حـسـب فـهـم أصـحـاب المراـكـز.

بقــراءة المــادة )17( مــن القانــون الاتحــادي ونــص المــادة )8( مــن اللائحــة التنفيذيــة يمكــن 
ــر  ــخاص غي ــارج لأش ــى الخ ــة إل ــات المنوي ــل الحيوان ــز نق ــي يجي ــرع الإمارات ــان المش ــول ب الق
متزوجيــن، وهــذا مــال لا يريــد المشــرع، ويرجــع اســتنتاجنا لهــذا الأمــر إلــى ان المــادة )17( تجيــز 
ــي اللائحــة  ــواردة ف ــة ضمــن الشــروط ال ــات المنوي ــات والبويضــات الملقحــة والحيوان ــل العين نق
التنفيذيــة، وبمراجــع المــادة )8( مــن اللائحــة التنفيذيــة والتــي جــاءت لتوضيــح نــص المــادة )17( 
وجدنــا بــان هــذه المــادة تتحــدث تشــترط الــزواج لنقــل البويضــات الملقحــة ولــم تتحــدث عــن شــرط 
ــرى الباحــث بضــرورة  ــك ي ــده المشــرع. لذل ــا لا يري ــة، وهــذا م ــات المنوي ــل الحيوان ــزواج لنق ال
إعــادة النظــر فــي اللائحــة التنفيذيــة للمــادة رقــم )8( ووضــع شــروط وضوابــط مفصلــة لضبــط 
ــراء  ــذا الإج ــماح به ــارج والس ــة للخ ــر الملقح ــة أو البويضــات غي ــات المنوي ــل الحيوان ــة نق عملي
لأســباب طبيــة أو قانونيــة أو فنيــة اســتثنائية مــع لــزوم تحديــد هــذه الاســتثناءات بدقــه فــي اللائحــة 

التنفيذـيـة لمـنـع التـسـيب ـفـي ـهـذا الإـجـراء.

وفــي نهايــة الحديــث عــن المــادة )8( مــن اللائحــة التنفيذيــة نلفــت النظــر إلــى الفقــرة الثالثــة 
مــن هــذه المــادة، فالمتابــع لهــا يجــد بانهــا تعطــي للمراكــز صلاحيــة رفــض أو قبــول عمليــة نقــل 
الأمشــاج للخــارج للمراكــز، وتــرك المجــال أمامهــم مفتــوح بعــدم التفصيــل فــي الأســباب القانونيــة 
والفنيــة فــي اللائحــة التنفيذيــة، وهــذا منتقــد برأينــا، وذلــك لأن مــا يكــون ســبب لرفــض النقــل مــن 

مـع قواـعـد العداـلـة القانونـيـة مـن قـبـل مرـكـز آـخـر، وـهـذا لا يـسـتقيم ـ قـد لا يـكـون كذـلـك ـ قـبـل مرـكـز ـ
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المطلــب الثانــي: الضمانــات الأخلاقيــة للممارســة علــى البويضــات الملقحــة وغيــر 
الملقحــة

الفرع الأول: إتلاف البويضات

ومــن منطلــق ديننــا وقيمنــا واخلاقنــا تبــرز أهميــة التطــرق لموضــوع الضمانــات الأخلاقيــة 
ــش  ــوف نناق ــادي. وس ــون الاتح ــي القان ــة ف ــر الملقح ــة وغي ــات الملقح ــى البويض ــة عل للممارس
ــن  ــم 13 م ــادة رق ــه الم ــاءت ب ــا ج ــذا م ــة، وه ــر الملقح ــة وغي ــات الملقح ــراء إتلاف البويض إج

ــات: ــوص إتلاف البويض ــادي بخص ــون الاتح القان

	1 يجب إتلاف البويضات الملقحة التي لم يتم زرعها في الزوجة في الأحوال الآتية:.

أ وفاة أحد الزوجين	.

ب انتهاء العلاقة الزوجية	.

ج طلب الزوجين الإتلاف	.

د انتهاء مدة الحفظ دون طلب التمديد	.

	2 ــن . ــي الحالتي ــدة ف ــة المجم ــات المنوي ــر الملقحــة والحيوان ــاف البويضــات غي يجــب إت
ــن: الآتيتي

أ طلب ذوي الشأن الإتلاف	.

ب انتهاء مدة الحفظ دون طلب التمديد	.

ــذا  ــن ه ــون، وم ــي القان ــادة ف ــذه الم ــم ه ــي تنظ ــة الت ــة التنفيذي ــدر اللائح ــم تص ــى الآن ل وإل
ــم  ــر بعضه ــث اعتب ــة، حي ــة والديني ــة والأخلاقي ــكاليات القانوني ــن الإش ــر م ــق الكثي ــراء تنبث الإج
البويضــات الملقحــة كالجنيــن ولهــا حقــوق كاملــه كأي شــخص آخــر وهنــاك فريــق اخــر مــال إلــى 
ــي فيهــا وهــو  ــزاب العصب ــن المي ــم تكوي ــم يت ــي حــال ل ــن ف ــر جني ان البويضــات الملقحــة لا تعتب
يبــدا بالتكــون مــن بعــد اليــوم 14، وقــد اقترحــت لجنــة وارنــك البريطانيــة المكونــة مــن قانونییــن 
وأطبــاء ورجــال دیــن، الســماح بتنميــة ھــذه الأجنــة إلــى الیــوم الرابــع عشــر، وذلــك قبــل ظهــور 
الشــریط الأولــي والمــزاب العصبــي فــي الجنيــن، وذلــك لأن الجهــاز العصبــي ھــو البدایة الإنســانية 
ًاً وذلــك لأن الجھــاز  الواضحــة المعالــم للإنســان، وقــد اتخــذت اللجنــة الیــوم الرابــع عشــر احتیاطــ
العصبــي لا یبــدأ تكونــه فــي أي صــورة مــن صــوره البدائیــة إلا بعــد الیــوم الرابــع عشــر. وبالنظــر 
لــرأي الفقــه فــي مســألة إتلاف البويضــات الفائضــة، فلقــد اختلــف الفقهــاء فــي مــدى اعتبــار فائــض 
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الأجنــة جنينــا أولا؟ أو بمعنــى آخــر متــى تبــدأ الحیــاة الإنســانية، ويمكــن حصــر خلافهــم فــي رأييــن 
ًاً، فالحيــاة الإنســانية تبــدأ مــن بدايــة  الــرأي الأول: يــرى أصحابــه أن البيضــة الملقحــة تعتبــر جنينــ
ًاً، وهــو رأي الأكثريــة  التلقيــح، والــرأي الآخــر يــرى أصحابــه أن البويضيــة الملقحــة لا تعتبــر جنينــ
ممــن شــاركوا فــي النــدوة، ومــن بعــض مــا اســتدل بــه أصحابــه علــى أن البيضيــة الملقحــة لا تعتبــر 
ًاً، وأن الحیــاة الإنســانية لا تبــدأ خــارج الرحــم بأدلــة منهــا، مــا يلــي:  أن المــرأة عندمــا تفــرز  جنینــ
بويضاتهــا، كل شــهر بويضــة أو أكثــر، ويقــع التلقيــح الطبيعــي داخــل الرحــم، بعضهــا ينغــرس، 
وقــد لا ينغــرس أي شــيء، فالتلقيــح فــي البيضــة الملقحــة حســب خلــق الله وســنن الله فــي الخلــق، 
هــي تلقــح البيضــة بالحيــوان المنــوي ولكــن لا تنغــرس، فمتــى یبــدأ فــعًلاً تطــور البيضــة الملقحــة 
مــن بيضــة ملقحــة فيهــا الوحــدات التامــة إلــى بدايــة حيــاه إلا عندمــا تنغــرس فــي الرحــم، وقبــل 
أن تنغــرس فــي الرحــم هــي تخــرج مــع المســلك وتخــرج مــع بقيــة مــا يخــرج، فأصــل التلقيــح لا 

يترتــب عليــه الحیــاة ولكــن الحیــاة عندمــا تعلــق، هــذا مــا قــرره الأطبــاء. ))) 

ونفهــم مــن الــرأي الفقهــي بالأعلــى بجــواز إتلاف البويضــات الفائضــة، وهــذا يعطــي المجــال 
امــام الأزواج بتلقيــح كميــة مــن البويضــات وإمكانيــة تجميدهــا للمســتقبل واســتخدامها فــي عمليــة 
الــزرع لمــرة أخــرى، وعنــد عــدم الحاجــة لهــا لأي ســبب مــن الأســباب المذكــورة بالقانــون أعلاه 
ــا بلــزوم  ًاً. ويــرى الباحــث أيًضً بإمكانهــم إتلافهــا، ويعتبــر هــذا الإتلاف مصــرح بهــا قانونيــا وشــرع
التعديــل علــى إجــراء إتلاف البويضــات الملقحــة للزوجيــن بعــد طلبهمــا بذلــك، وينــص التعديــل 

علــى

	1 إعطــاء مهلــة زمنيــه محــددة بعــد الموافقــة علــى الإتــاف ب4 أشــهر كمثــال ثــم إتلافهــا .
ــن  ــاء الزوجي ــة كإعط ــة الزمني ــذه المهل ــر ه ــة، وتعتب ــة الزمني ــذه المهل ــاء ه ــد انقض بع
فرصــه اخيــره للتفكيــر ولربمــا غيــر الزوجــان رأيهمــا بالإتــاف، فبذلــك قمنــا بحمايــة 
ــا  ــال رغبتهم ــي ح ــرى ف ــة أخ ــاء فرص ــاف وإعط ــن الإت ــة م ــات الملقح ــذه البويض ه

بالحمــل مــره أخــرى.

	2 يتــم إتــاف البويضــات المخصبــة وغيــر المخصبــة فــي حــال انقطــاع الطمــث الطبيعــي، .
حيــث لا فائــدة مــن الإبقــاء علــى عليهــم فــي هــذا الحــال اســوة بالمشــرع الإيطالــي الــذي 
اســتثنى التلقيــح الاصطناعــي عــن طريــق زرع البويضــات بعــد انقطــاع الطمــث الطبيعي 
فــكان مــن الأولــى عــدم الإبقــاء علــى البويضــات لأنهــا لــن تســتخدم فــي عمليــات الــزرع 

مــن الأســاس. ))) 

أحمــد أنــور عبــد الحميــد المهنــدس التصــرف فــي الأجنــة الفائضــة مــن عمليــات الحقــن المجهــري: دراســة فقهيــة  	(((
مقارنــة مجلــة كليــة الشــريعة والقانــون ،2019، المجلــد 21، العــدد 3، جامعــة الأزهــر، ص:1775 - 1862.

(2)	 J;, L. (n.d.).  French law concerning medically-assisted reproduction. Human 
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	3 يتــم إتــاف البويضــات المخصبــة وغيــر المخصبــة فــي حــال إجــراء عمليــة ازالــه الرحــم .
للزوجــة، حيــث لا فائــدة مــن الإبقــاء عليهــم فــي هــذه الحالــة أيضًــا.

ًاً يجــب اســتدعاء الزوجيــن أو ذوي الشــأن فــي مــدة قصيــرة لا تتجــاوز  لهــذا وكمــا أشــرنا ســابق
الـسـنة للتأكـيـد عـلـى الرغـبـة باـسـتمرارية الحفظ.

الفرع الثاني: الأبحاث والتجارب

كمــا أننــا نشــهد فــي وقتنــا الحالــي تطــورًاً كبيــرًاً فــي مجــال الأبحــاث بشــتى المجــالات ومــن 
ضمنهــا الأبحــاث التــي تتعلــق فــي الخلايــا الجذعيــة، اذ تعتبــر الخلايــا الجذعيــة ثــوره فــي عالــم 
الطــب لــعلاج العديــد مــن الأمــراض المســتعصية، ولقــد اتجــه تركيــز الباحثيــن لإجــراء الأبحــاث 
المتعلقــة بالخلايــا الجذعيــة بمختلــف أنواعهــا، وتعــد البويضــات الملقحــة مصــدرًاً ممتــازًاً للخلايــا 
الجذعيــة التــي تســاهم فــي علاج العديــد مــن الأمــراض المســتعصية، وتســعى الكثيــر مــن المعاهــد 
ــك أنشــأت وأجــازت  ــة لذل ــا الجذعي ــا للخلاي ــورد له ــة للأبحــاث والتجــارب للبحــث عــن م الطبي
بعــض التشــريعات تشــكيل بنــوك للخلايــا الجذعيــة، لــذا ومــن هــذا المنطلــق كان ولا بــد مــن الــدول 
ــه  ــرى أن ــي ن ــذه الإجــراءات، وبالنظــر للمشــرع الإمارات ــل ه ــة لمث ــن المنظم مــن وضــع القواني
تطــرق لهــذا الإجــراء فــي القانــون الاتحــادي فــي المــادة رقــم )14( فــي الفقــرة الثانيــة " يحظــر 
علــى المراكــز إجــراء أبحــاث أو تجــارب علــى البويضــات غيــر الملقحــة أو الملقحــة والحيوانــات 
ًاً للشــروط  ــ ــك وفق ــة حســب الأحــوال، وذل ــن كتاب ــة ذوي الشــأن أو الزوجي ــة إلا بعــد موافق المنوي
والضوابــط التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون أو قــرارات الوزيــر حســب الأحــوال"))) 

وتــم ضبــط هــذا الإجــراء مــن خلال اللائحــة التنفيذيــة للقانــون الاتحــادي رقم )7( لســنة 2019 
فــي المــادة رقــم )6(. وبالمقارنــة مــع التشــريعات الأخــرى نــرى انــه فــي البرتغال، ينظم القانــون 
رقــم 2006/32 علاجــات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب وأبحــاث الأجنــة وتنــص الفقــرة الثانيــة 
مــن المــادة )9( منــه علــى " فــإن البحــث العلمــي علــى الأجنــة لغــرض الوقايــة أو التشــخيص أو 
ــا  ــوك للخلاي ــاء بن ــاب، أو إنش ــى الإنج ــة عل ــاعدة الطبي ــات المس ــين تقني ــة، أو تحس ــعلاج للأجن ل

الجذعيــة لبرامــج الــزرع أو لأي أغــراض علاجيــة أخــرى هــو أمــر قانونــي." ))) 

reproduction (Oxford, England). Retrieved January 21, 2022, from https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/8921051/  

المــادة رقــم )14( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 2019 بشــأن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب لدولــة  	(((
ــة المتحــدة الإمــارات العربي

http:// ،قانــون رقــم 2006/32 الصــادر بتاريــخ 26 يوليــو بشــأن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب، البرتغــال 	(((
www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=903&tabela=leis&_x_tr_

sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
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وكمــا نــرى هنــا انــه التشــريع فــي البرتغــال قــد انفــرد ببنــد يوضــح فيــه بجــواز انشــاء بنــوك 
للخلايــا الجذعيــة، علــى عكــس المشــرع الإماراتــي الــذي لــم يتطــرق لهــذا الموضــوع لا مــن بعيــد 

ًاًح فـيـه ـبـدون ضواـبـط ولا ـمـن قرـيـب وـتـرك المـجـال مفتوـ

ــرع  ــي حــال رغــب أحــد الأزواج بالتب ــي ف ــرأي القانون ــا هــو ال ــا م ــا أيًضً ــار تســاؤل هن ويث
ــة لأي ســبب مــن الأســباب؟ أجــاز  ــة الفائضــة لمركــز أبحــاث خــارج الدول بالبويضــات المخصب
المشــرع الإماراتــي بجلــب العينــات مــن خــارج الدولــة أو إخراجهــا فــي المــادة )17( مــن القانــون 
نفســه وفــق ضوابــط وشــروط اللائحــة التنفيذيــة فــي المــادة رقــم )8(، ولكــن المشــرع الإماراتــي 
لــم يذكــر أو يحــدد مــا هــو نــوع المركــز المســموح بالنقــل إليــه هــل هــو مركــز للمســاعدة الطبيــة 
ــا مراكــز الأبحــاث المصرحــة. علــى عكــس التشــريع البلغــاري  علــى الإنجــاب أو يشــمل ذلــك أيًضً
ــذي أوضــح ذلــك صراحــة بموجــب قانــون الصحــة البلغــاري الصــادر فــي أغســطس 2004،  ال
وبموجب الأمــر 28 بشــأن أنشــطة المســاعدة علــى الإنجــاب لعــام 2007 )المعــدل فــي 29 يوليــو 
2011( الصــادر عــن وزارة الصحــة البلغاريــة. بحســب المــادة. 134، "البويضــات والحيوانــات 
المنويــة والبويضــات المخصبــة التــي لــم يتــم اســتخدامها لتكويــن ذريــة يمكــن تقديمهــا إلــى 
ــة  ــة والبحثي ــا "للأغــراض الطبي ــا وخارجه ــي بلغاري ــة" ف ــة والطبي ــة والتعليمي المؤسســات البحثي

ًـا مــن المتبــرع "))). والتعليميــة عنــد اســتلام الموافقــة المســتنيرة كتابي�

ولقــد تجــاوز المشــرع الإماراتــي عــن ذكــر وتوضيــح أمــر مهــم للغايــة مــن الناحيــة الشــرعية 
ــاوزت  ــي تج ــات الت ــى البويض ــارب عل ــراء التج ــدم إج ــى ع ــد عل ــم بالتأكي ــم يق ــة، فل والأخلاقي
ــذي  ــي ال ــى العكــس المشــرع اليونان ــي(. عل ــزاب العصب ــة تكــون المي ًاً )بداي ــ الأربعــة عشــر يوم
نبــه علــى هــذا الأمــر ووضعــه فــي الحســبان وذلــك بموجــب القانــون رقــم 3305 الصــادر بتاريــخ 
27 - 1 - 2002 بشــأن الإنجــاب البشــري بمســاعدة طبيــة فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة رقــم )11( 
الــذي ينــص علــى" إجــراء البحــث علــى البويضــات المخصبــة فــي غضــون أربعــة عشــر )14( 

ًـا مــن إنشــائها)))  يوم�

(1)	 No. Order, "Order No. 28 of 20 June 2007 on assisted reproduction," (Promulgated in 
the State Gazette, issue No. 55/6 July 2007), http://www.mh.government.bg.

انظــر الفقــرة الثالثــة مــن المــادة رقــم )11( مــن قانــون رقــم 3305 الصــادر ب2005 بشــأن الإنجــاب  	(((
http://www.nurs.uoa.gr/fileadmin/nurs.uoa.gr/up� اليونــان  فــي  طبيــة  بمســاعدة  االبشــري 
loads/Nomothesia_Nosilefton/Nomoi/Nomos_3305_FEK_A__172005.pdf?_x_tr_

sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=op,sc
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الخاتمة: 

وفــي النهايــة نختتــم هــذه الدراســة بنتائــج، وتوصيــات، نأمــل أن تــرى الضــوء فــي أول تعديــل 
للقانون

أولا- النتائج: 

	1 وجــود قصــور فــي القانــون رقــم 7 لســنة 2019 بشــأن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب .
مــن ناحيــة ادراج المفاهيــم المتعلقــة بتقنيــه المســاعدة علــى الإنجــاب مقارنــة بالتشــريعات 

الأخرى.

	2 إهمــال التشــريع الإماراتــي لذكــر الخطــوات اللازمــة فــي حــال فقــدان عينــة أحــد .
الأشــخاص.

	3 تهميــش المشــرع للعوامــل المختلفــة المؤثــرة باختيــار عــدد الأجنــة المنقولــة إلــى الرحــم .
عــن طريــق تقيــد العــدد بــأن لا يزيــد عــن اثنيــن.

	4 يجيــز المشــرع بنقــل العينــات للخــارج لغيــر المتزوجيــن ممــا يشــكل ثغــره فــي القانــون .
مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى اســتغلال هــذه العينــات لأغــراض غيــر مشــروعه بالخــارج.

	5 نــرى تأخــر صــدور بعــض المــواد مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )7( لســنة 2019 .
بشــأن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب.

ثانيا- التوصيات: 

	1 ــة . ــم الأخــرى المتعلق ــار إدراج المفاهي ــن الاعتب ــي بالأخــذ بعي أوصــي التشــريع الإمارات
بالمســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب فــي المــادة رقــم )1( بالإضافــة إلــى زيــادة التفصيــل 

ــاً أســوة بالتشــريعات الأخــرى. ــم المدرجــة حالي بالمفاهي

	2 التعديــل علــى المــادة رقــم )10( الفقــرة الثانيــة بتوضيــح الخطــوات المتبعــة اللازمــة فــي .
حــال تعــذر العثــور علــى إحــدى العينــات. 

	3 إضافــة فقــرة ضمــن المــادة رقــم )10( تنــص علــى ضــرورة اســتدعاء الزوجيــن أو ذوي .
الشــأن فــي مــدة قصيــرة لا تتجــاوز الســنة للتأكيــد بالرغبــة باســتمرارية الحفــظ. 

	4 التعديــل علــى المــادة )5( مــن الفقــرة الثانيــة مــن اللائحــة التنفيذيــة رقــم 64 لســنة 2020 .
للقانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة 2019 بشــأن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب بحيــث 
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يتــم تحديــد عــدد الأجنــة لــكل حالــة علــى حــدا وفــق قــرار المختصيــن ويســمح بنقــل كحــد 
أقصــى 4 أجنــة خــال الــدورة الواحــدة.

	5 ــل . ــألة التعدي ــى مس ــادة )15( إل ــي الم ــرض ف ــي أن يتع ــرع الإمارات ــى المش ــي عل ينبغ
ــي الجين

	6 التطــرق لإجــراء انتقــاء الأجنــة الخاصــة بالجنــس فــي حــال العثــور علــى امــراض جينيــة .
فــي أحــد الجنســين دون الآخــر بعــد التشــخيص الجينــي.

	7 ضــرورة إعــادة النظــر فــي اللائحــة التنفيذيــة للمــادة رقــم )8( ووضــع شــروط وضوابــط .
مفصلــة لضبــط عمليــة نقــل الحيوانــات المنويــة أو البويضــات غيــر الملقحــة.
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The Legal Guarantees of Ova in the UAE Legislation: A 
Comparative Study

Oqba Abdalla Alnaqbi(1)

M’amoun Mohamed Abu-Zeitoun(2)

Abstract:

The increase in the practice of modern techniques that couples resort 
to to treat temporary infertility and poor fertility, as well as the couple’s 
recourse to a doctor to perform this new medical work in the field of in 
vitro fertilization, require determining the position of legislation on it. This 
is because it directly affects human dignity and the purposes of Islamic 
Law necessary for preserving the offspring. The present study addresses 
the legal protection of fertilized and unfertilized ova in the UAE Law (7) 
of (2019) on medical assistance in procreation, and other legislations. It 
includes two sections, the first deals with the fertilized and unfertilized ova 
and the legal guarantees for them, while the second draws on the procedural 
guarantees. The paper also reveals the similarities and differences between 
the UAE legislation and other legislations regarding the examined issues. It 
concludes with results and recommendations, which will hopefully see the 
light of day in the first amendment to the law.

Keywords: Fertilized eggs, Unfertilized eggs, Reproduction, Freezing.
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